دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 298
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الترجيح في بعض الأمور التي وقع الخلاف في الترجيح بها ومن جملة ما ذكرنا الترجيح بالتخصيص باعتبار غلبته فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فإنه يقدم التخصيص لكثرة التخصيص وقلة النسخ وأوردنا مثالين بينا بهما أنّ التخصيص أرجح فيهما باعتبار كثرته وإنْ كانت القاعدة التي مرت علينا تقتضي النسخ لا التخصيص ، هذان المثالان هما إذا ورد خاص أكرم زيدًا ثم ورد عامٌّ بعْد تحقق وقت العمل بالخاص بعْد حضور وقت العمل الخاص وقال العام لا تكرم الفاسق فهل هاهنا الأمر يدور أن يكون الأمر بإكرام زيد باقٍ ومستمر وبين أن يكون قد نُسخ من نهي الوارد في عموم العام وهكذا إذا دار الأمر إذا جاءنا عام قبل ، لا تكرم الفساق أو أكرم كل عالم ثم ورد أيضًا خاص ولا تكرم عمرًا فعمر هذا الذي جاء بعْد تحقق وحضور العمل بالعام جاء ماذا ؟ النهي عن إكرام ذلك الخاص وهو زيد ، هل يكون مخصصًا بالأمر بوجوب الإكرام أو يكون ناسخًا ولاحظنا في المثالين هذا التقييد وهو لابدية أن يكون قد حضر وتحقق وقت العمل بالخاص قبل مجيء العام ولابدية أن يكون قد تحقق وقت العمل بالعام قبل وقت الخاص ، طبعًا ؛ القاعدة أو المرجح الذي ذُكر هو أنّ التخصيص باعتبار غلبته وكثرته وشيوعه يقدم على النسخ بقلته وندرته هكذا رُجح التخصيص على النسخ لكن الآخوند هاهنا يبين أمرًا ذكرناه وهو أنّ القاعدة التي أوردناها فيما تقدم وكانت تقول تبين ماذا ؟ تبين أنّ دوران الأمر بين العموم والإطلاق يكون العموم بيانًا ورافعًا لإطلاق المطلق بل ننظر إلى المثال الثاني نحن قلنا ماذا ؟ بالمثال الثاني جاء العام ، العام ماذا يقول ؟ نحن ننظر إلى المثال الأول ، نبين المثال الأول ، .. المثال الأول حتى يصير المطلب بشكل أوضح ، إذا في المثال الأول قلنا أكرم زيدًا بعْد شهر قلنا ماذا ؟ ولا تكرم أي فاسق ، نحن ما ندري هذا العام الذي ورد متأخرًا هل هو ناسخ أو هو مخصص في وجوب الإكرام يعني زيد بالرغم من فسقه لكنه خارج عن دائرة النهي الموجود في العموم ، أوضحنا المطلب بالبيان التالي قلنا إنّ زيد عندما نقول أكرم زيدًا في الحقيقة عندنا ماذا ؟ عندنا إطلاق أزماني لوجوب إكرام زيد في كل زمان يعني أكرم زيدًا الآن وبعْد شهر وبعْد شهرين وهلم جرا لكن لما يأتي ماذا ؟ العام ويقول ولا تكرم أي فاسق شيصير ؟ قلنا إنّ العموم في العام له صلاحية أن يكون بيانًا رافعًا للإطلاق الأزماني الموجود في زيد في أكرم زيدًا لأنّه أكرم زيد له استمرار يعني فطبقًا للقاعدة التي تقدمت ماذا ينبغي أن نقدم ؟ نقدم لا تكرم العموم وشيصير هذا ؟ هذا يتفق مع القول بالنسخ يعني لما يأتي لنا خاص أكرم زيدًا وبعْد شهر أو سنة ولا تكرم أي فاسق ، زيد فاسق نحن نعرف أنه فاسق فمعناه أنه نُسخ ذلك الأمر لوجوب الإكرام على طبق القاعدة التي تقدمت لأنّ العموم له صلاحية البيان في رفع الإطلاق الأزماني بوجوب إكرام زيد ، هكذا قلنا لكنّ الآخوند رحمه الله يقول العلماء هانا كأنهم رفعوا يدهم عن تلك القاعدة التي تقدمت وقالوا باعتبار غلبة التخصيص وندرة النسخ فلابد أن نقول أكرم زيدًا مخصصًا لعموم ماذا ؟ العام في لا تكرم أي فاسق وإنْ جاء متأخرًا ، طيب ؛ في أيضًا المثال الثاني لو جاء العام هكذا اكرم كل عالم ثم جاء ولا تكرم عمرًا أو لا تكرم عمرًا اشتكلنا فيه قلنا هل هو ناسخ أو مخصص ؟ قلنا إذا كان مخصص فلماذا تأخر بعْد شهر مع انهم يقولون بلابدية ماذا ؟ ورود البيان وقت الحاجة فلماذا تأخر البيان عن وقت الحاجة ؟ مع أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح بنظر العقل هكذا قلنا ، ألم نقل ذلك ؟ بلى قلت ، إذا كان الأمر كذلك فإذن يتعين القول يعني لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لابد أن نقول أنّ الأرجح ماذا ؟ النسخ مو التخصيص مع أنّ العلماء رجحوا في هذه القاعدة وقالوا لغلبة التخصيص وندرة النسخ فإذا جاء الخاص لا تكرم زيدًا بعْد العام لأنّ العام قلنا ماذا ؟ أكرم كل عالم ومر عليه شهر هذا الأمر بالعموم ثم جاءا لخاص بعْد شهر قالوا نقول بالتخصيص لغلبة التخصيص وندرة النسخ مع أنّ القول بالتخصيص يعارض هذه القاعدة وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلذلك الآخوند قال إنّ الترجيح بهذا المرجح ، ما هو المرجح ؟ أغلبية التخصيص وندرة النسخ ، الترجيح بهذا المرجح ليس بمعتبر ، إذن ما هو المعتبر لدى الآخوند ؟ يقول ملاحظة القرائن المكتنفة بالكلام فربما تكون القرائن المكتنفة بالكلام في قوتها مقتضية للتخصيص تارة وربما تقتضي النسخ تارة أخرى ، على كلٍّ لم يستطع الآخوند رحمه الله أن يعتمد هذه القاعدة بالترجيح في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ بعْد ذلك مع أنه مال إلى صحة القول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، قال هذه تكاد أن تكون قاعدة مسلمة ثم أشكل على نفسه بإشكال ، إنْ قلت ماذا نعمل في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي متأخرة عن آي القرآن الكريم عن إطلاقاتها وعموماتها وعن أحاديث جدهم صلوات الله وسلامه عليهم وأجدادهم البقية من المتأخرين من الأئمة الهادي والرضا والجواد والعسكري ، كيف تكون أحاديثهم مخصصة مع أنها لو كانت مخصصة ماذا يلزم ؟ يلزم القول بتأخير البيان عن وقت الحاجة والخلاصة أنّ الأمر في أحاديثهم يدور بين النسخ لإطلاقات وعمومات المطلقات والعمومات وبين القول بالتخصيص ، واضح أنّ النسخ نادر والقول بالتخصيص ماذا يلزم منه ؟ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فأجاب الآخوند عن هذا الإشكال بالبيان التالي قال القول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا تحتاج إلى تفصيل : يقول الآخوند تارة يكون التخصيص وارد في وقت الاحتياج إليه لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة وإنما أُرجأ المخصص أو أُجل المقيد لماذا ؟ لوجود مصلحة كما مثلاً لو قلنا هكذا يجب على كل واحد من المسلمين أن يقاتل الأعداء وكنا نريد من عمر بن زيد أن لا يخرج مع المقاتلين لكننا لو خصصنا العموم ماذا يلزم ؟ يلزم أن يكون هذا عمر بن زيد تترتب عليه ؟ إذا ما أوردنا البيان ما قلنا إلاّ عمرًت ابن زيد راح يخرج مع أننا لا نريده لكن راح يخرج ويحبذ المقاتلين فتترتب على خروجه مصلحة مع أننا لا نريد أن نكلفه ، فنحن نرجأ المخصص لئلا تفوت تلك المصلحة أو أننا لو أوردنا المخصص ماذا يلزم ؟ يلزم أن تترتب مفسدة ، ما هي المفسدة ؟ المفسدة هي أن يقوم هذا الذي أخرجناه إلاّ عمر بن زيد أن يقوم بإفشاء أسرار الخطة العسكرية لأنه اطلع عليها فلو خصصناه بعدم الخروج إذا ترتبت مفسدة لكن إذا ما خصصناه لم تترتب هذه المفسدة ، والخلاصة ، شوف ماذا يقول الآخوند رحمه الله ؟ يقول قد يكون التخصيص وارد في وقت الحاجة لكنه يُرجأ بيانه ويؤجل لأجل ترتب مصلحة أو دفع مفسدة ، هذا البيان الأول ، البيان الثاني يقول ؟ البيان الثاني قد يكون هاهنا نسخ لكن مو النسخ المتعارف ، المراد بالنسخ الكسوف ، أصل الإطلاق والعموم الوارد على حاله لكنّ الشارع المقدس لم يبن لم يوضح ذلك المخصص أو المقيد بالظاهر لم يبينه ، في الواقع مراد في نفس ماذا ؟ ورود البيان وأرجأ البيان في مرحلة الظاهر إلى وقت ما فهذا شنسميه ؟ نسميه تخصيص في الواقع ونسخ في الحقيقة في الظاهر ، تخصيص الواقع ونسخ في الظاهر أو ما يشبه النسخ ، لماذا لا يكون هذا جائز وسائغ ؟ يقول الآخوند الذهاب إلى هذا القول محتمل ثم بعْد ذلك يختم قوله في كلمة تدلل على أنّ هذا الاحتمال فيه ضعف لأنّ يرجع إلى حقيقة التخصيص هذا مو نسخ ، لأنّ النسخ معناه ماذا ؟ انتهاء أمد الحكم وهذا قلنا الحكم مخصص في عالم الواقع لكنّ أُنشأ هذا التخصيص في عالم الظاهر وهذا لا يقال له نسخ بل يقال له تخصيص ولذلك قال فتفطن إشارة إلى أنّ ما أوردناه وإنْ اسميناه في الظاهر بالنسخ لكنه في الواقع تخصيص ، بقي أن نبين مثالاً ، لاحظوا ؛ عندما نقول هكذا نقول أكرم كل عالم ، ثم نقول ولا تكرم عمر بن زيد ، هذا شنهوا ؟ أتينا به بعد شهر ، ما الفرق بين النسخ والتخصيص هاهنا ؟ أنه إذا قلنا أنّ لا تكرم عمر بن زيد الوارد بعْد شهر مخصص من أول الأمر فما عندنا أي مشكلة لكن إذا  قلنا ناسخ وكان يجب عليه إكرام بعض العلماء فعلاً امتثال الواجب وترك وكان يمكن القضاء بعْد مرحلة النسخ فيجب عليه القضاء أما إذا كان مخصص من أول الأمر فبعَد ما في خبر من حين ورود العام يصير ويصبح مخصص أما إذا كان ناسخًا كان في الأول يجب عليه أن يمتثل الأمر ولكنه أرجأ المسألة ولم يمتثل وبعْد ورود النسخ يجب عليه أن يقضي لتنجز ذلك التكليف في ذمته ووصول التكليف إلى مرحلة الفعلية .

التطبيق : 

    قال ومنها ما قيل فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصًا أو يكون العام ناسخًا ، العام ليش قال الخاص مخصصًا ؟ يعني إطلاق الخاص مخصصًا لأنّ ما قلنا العموم الموجود في الخاص ، العموم الأزماني ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تعال إلى المثال الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا المثال الأول ، نحن كلامنا في الأول ما بعَد نجيء إلى الثاني ، بين أن يكون الخاص مخصصًا ، اشلون الخاص يصبح مخصصًا هذا قلنا لأنّ قلنا في إطلاق ، أو يكون العام ناسخًا ، في المثال الأول أو ورد الخاص بعْد حضور وقت العمل بالعام حيث يدور الأمر بين أن يكون الخاص مخصصًا للعام أو ناسخًا له ، ورافعًا لاستمراره ودوامه منها هذا الوجه ، في وجه تقديم التخصيص على النسخ لماذا ؟ لأنّ التخصيص غالب غلبة التخصيص فأما النسخ نادر وقليل ولا يخفى أنّ دلالة الخاص ماذا أكرم زيدًا إذا لو أو العام على الاستمرار والدوام في المثال الثاني إنما هو بالإطلاق لا بالوصف ، فعلى ما أوضحناه فيما تقدم الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص إذْ قدمنا النسخ لأنّ يصير على القاعدة التي أوردناها فيما تقدم ، القاعدة ماذا تقول ؟ تقول أنّ العموم يصلح بيانًا لتقييد الإطلاق المستفاد فكون العموم صالح للبيان تتوائم ويتفق مع النسخ ولذلك يقول تقديم النسخ على التخصيص أصلاً وإنّ غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة ، صح يعني مو إطلاق أن نقول أنّ التخصيص أعم وأغلب ولابد أن نحمل الكلام على الأعم الأغلب إذا كان هذا الأعم الأغلب يشكل قرينة موجبة لصرف الكلام إلى نحو من الظهور المعتد به إلى العقلاء أخذنا به وإلاّ فلا ، من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المختلفة في الكلام وإلاّ هذه الغلبة وإنْ كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلاّ أنها غير موجبة له يعني غير مرجحة لأنّ هذا الظن مو أك عليه دليل بالخصوص ، نحن قلنا أي ظن من الظنون لا يعتبر إذا قام عليه الدليل كما لا يخفى ثم إنه بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل بالتخصيص هذا القيد الذي أوردناه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة من المخصصات ، هو ... بالخصوصات ، بس الظاهر بالمخصصات ، مخصص ، الصادرة عن الأئمة عليهم السلام ، هذه الروايات بأنها صادرة بعْد حضور وقت العمل بعموم ذلك العام وبإطلاق ذلك المطلق فنحن بين أمرين إما أن نقول أنها ناسخة مع أنّ القول بالنسخ كما ترى أولاً نادر ، والتزام نسخهما يعني العموم ... الكتاب والسنة .... لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم ع كما ترى ، يعني الذهاب إليه أمر مستبعد فلا محيص في حله من أن يقال إنّ اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، هنا باقي أبين مطلب وهو أنه بناءً على ما ورد من كون أهل البيت عدل القرآن ((إني مخلف فيكم الثقلين)) في كون ماذا ؟ الأئمة من أهل البيت مستودع وخزنة الأحكام الشرعية فالنبي ص علمهم ما يعلم غيرهم فيصير أنّ البيان موجود لكن قد يقتضي التأخير لوجود مفسدة أو مصلحة وإلاّ البيانات كاملة وتامة عندهم من النبي ، فيصير بيان في الواقع وفي مرحلة الظاهر يعني في الحقيقة هي مخصصات موجودة في زمان النبي لكن كل زمان ما يتناسب معه ومن يعلم بذلك ؟ المعصوم باعتباره مستودع العلم من لدن النبي ص وهذا تشير له مجموعة من الأحاديث منها قوله ع ((علمني رسول الله ص ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب)) بعَد خلاص واضح بهذا البيان ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يصير التأخير لأجل مصلحة أو دفع مفسدة ، التأخير هذا ظاهري ، الواقع ما في شيء تام كل شيء لكن باعتبار هم عدل للقرآن ولذلك هذا تجدونه في كلام علي ع لما قيل له في مسألة التحكيم قيل له لماذا لا نقبل بالقرآن ؟ قال دعوهم أهل الشام أهل صفين فأني أنا القرآن الناطق وهذا أيضًا يشير إليه قوله ص ((علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار)) فبهذا البيان بعَد ينتفي الإشكال من أساسه ، فلا محيص في حله من أن يقال إنّ اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تخيير البيان عن وقت الحاجة وكان ن الواضح أنّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء المخصصات أو مفسدة في ابدائها ، نحن قلنا قد يكون ذلك ، في إشارة إلى هذا المطلب الذي نحن وضحناه كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول كما رأينا بالنسبة للخمر اشلون ورد على نحو تدريجي لم يكن بؤس بتخصيص عموماتهما الكتاب والسنة بها السنة الواردة عن أهل البيت الروايات الواردة واستكشاف أنّ موردها كان خارجًا عن حكم العام واقعًا وإنْ كان داخل فيه ظاهرًا ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ لكن بهذا المعنى بمعنى النسخ الظاهري بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضًا بس هذا في الحقيقة ما يسمى نسخ ، أش يسمى ؟ يسمى تخصيص لكنه أُرجأ هذا التخصيص أُرجات بيان وإلاّ في عالم الواقع هو ماذا ؟ عندنا تخصيص وتقييدات لكن أُفصح عنها وأُبينت في زمان متأخر .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

